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إلى أمي الغالیة .....
 
 

رمز الحنان الدائم ونبع العطاء الصافي، التي أكرمني االله بها وجعلها 
نوراً ألتمس به سبیل الرشاد، فیا أمي لقد حملتِ الأمانة وبلغتیني الرسالة 

یني إلى العلم وهیأتِ لي المناخ الجید لذلك وغمرتیني بوافر الرعایة ودفعت
وموفور فضلك مما وصلت إلیه من مكانة علمیة مرموقة بفضل دعائك 
المستمر لي، أبقاكِ االله لنا ورعاكِ ومنحك موفور الصحة وطول البقاء... 

آمین.....

 

 

      

إلي والدي الحبیب .....
 
 

بوجوده أشعر دائما بالأمان دمت خیر أب الذى بفضله تعلمت الكثیر و 
وخیر موجه وخیر ناصح....

 

 

      

  ... زوجتي وبناتي إلى
....زینة الحیاة الدنیا،و مهجة القلب وفلذة الكبد وقرة العین،   

 

 

      

... وأخواتي خوتيإإلى 
 
 

   سندي وعوني، وقوتي وسلاحي 
خلاصا... أهدي إلیكم جم یعا هذا الجهد المتواضع برا... ووفاءً... وإ

...   وحباَ

لي         العمل إتمام هذا علي وساعدني شجعني من كل وإ
 
 

  

 

 





  

 مـع المتواضـع العمـل هـذا بإتمـام علـيَ  من الذي وخالقي مولاي االله أشكر
  .الكریم لوجهه خالصاً  ویجعله مني لهیتقب أن رجائي

و من قـول رسـول االله  . )١("لأزِیدنكم كَرتُمَ ش ئنل " تعالى قوله من انطلاقاو 
یمانـا "الناس یشْكر لا من االله یشكر" لا  صلى االله علیه وسلم  الاعتـراف بفضـل وإ

 الجزیـل بالشـكر أتقـدم فـإني المعـروف لأصـحاب والامتنـان الشـكر وتقـدیم بالجمیل
 القـانون أسـتاذ السـعود بـوأ محمـود المرحـوم الـدكتور أسـتاذى إلى  العظیم لثناءوا

 هـــذة علـــى مشـــرفاً  كـــان الـــذىعـــین شـــمس ســـابقاً جامعـــة  – الحقـــوق بكلیـــة العـــام
 القــدر وحــال بهــا معــي ومنشــغلا صــعوبتها مــذللاً  فیهــا الســیر وشــاركني الأطروحــة

 . رحمته بعظیم االله حمهور  ، خیراً  عنى االله فجزاه علیها شرافهإ إكمال دون

كمــا أتقـــدم بخـــالص شـــكري وفـــائق تقـــدیري إلـــي الأســـتاذ الـــدكتور/ 

محمـــد أنس جعفر أستاذ القانون العـام بكلیـة الحقـوق – جامعـة بنـى سـویف 

ومحـافظ بنـى ســـویف الأســـبق لتفضـــل ســـیادته بقبـــول رئاســـة لجنـــة الحكـــم و 

المناقشـــة شـــاكراً لـــه تحملـــه عنـــاء قـــراءة الرســـالة وفحصـــها وتـــدقیقها ســـائلة

 االله أن یبـــارك فیـــه ویعطیـــه الصحة والعافیة. 

كمـا أتقـدم بالشـكر الجزیـل وعظـیم الامتنـان إلـى الأسـتاذ الـدكتور/ صـبري محمد 

السنوسى أستاذ و رئیس قسم القـانون العـام بكلیـة الحقـوق – جامعـة القـاهرة ، 

الذى شرفنى بقبول المشاركة فى مناقشة رسالتى شـــاكراً له جهـده الـذى بذلـه 

تجـاه الرسالة وملاحظاته القیمة ، سائلة االله أن یمده بموفور الصحة والعافیة . 

 .) من سورة إبراهیم ٧الأیة ( -  ١)(



متنــان إلــي صــاحب بخــالص الشــكروالتقدیر وعظــیم العرفــان والا تقــدمأ كمــا
 أمــین ســعید محمــد/ الــدكتور الفقیــه المقــام الرفیــع العــالم الخلــوق أســتاذي الفاضــل

 شـرفنى الـذى شـمس عـین جامعـة – قالحقـو  بكلیـة العـام القانون قسم ورئیس أستاذ
 لــى فكــان النــور إلــى خرجــت بفضــله والتــي رســالتي علــى الإشــراف بقبــول وكرمنــى

 فــأرجوا  جـمٍ  وتواضــع قلـب بطیــبِ  الملهـم والمرشــد ، مـینوالأ ، الناصــح المعلـم نعـم
 وأن العمـر وطـول العافیـة وعظـیم الصـحة بموفـور علیـه یـنعم أن وجل عز االله من

 جزاءال خیر ب العلموعن طلا عنى یجزیه

إلـي كـل مـن اسـتفدت مـن  متنـانىوا شـكرى عظیم أسجل أن یفوتني لا كما
  مؤلفاته العلمیة وكل من صوب لى فكراً وأسدي لي نصیحة


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  مقدمة
  : ةهميه ونطاق الدراسأ

 إلى، ىوالدستور  ىتطورها السیاس فىدائما تكون للدول مراحل مختلفة 
، لیكفل لها الاستقرار، نظام معین یعبر عن الأرادة العامة لشعبها علىأن تستقر 

تكون ناتجة عن ، تشهد الدولة نظما دستوریة مختلفة، وخلال مراحل التطور تلك
 فى ىوالإدار  ىومن ثم یكون التطور الدستور ، تحیط بها ىالتامل و الظروف والع

 ىإذ أنه من غیر المتصور أن تبق، مختلف الدول هو سمة من سمات العصر
  . )١(و التبدیلأدون أن یخضع للتغییر ، نظام واحد بكامل تفاصیله علىدولة 

أو ، )٢(وقت أخر فىقد لا یصلح لها ، وقت ما فىفما قد یصلح لدولة 
كم حإذ أن لكل مجتمع من المجتمعات مفهومها لنظام ال، ذات الوقت ىفلغیرها 

وهو یستمده من الظروف التاریخیة والإجتماعیة ، هیفیأمل أن یعیش  ىالذ
وما یدور ، جانب العوامل الدولیة إلى، تحیط به التىوالأقتصادیة والسیاسیة 

 )٣(هیعلرا یكون ذات تأثی ىو دستور  ىمن تطور سیاس ىالدول الأخر  فىحوله 
فالتأثیر المتبادل بین الأنظمة الدستوریة المختلفة قائم ولو بشكل غیر منظور 

وقد أصبحت الدراسات الدستوریة لا تهتم فقط بدراسة القواعد الدستوریة وحدها ،
، تعالج شئون الحكم التىالأحاطة بمضمون الوثیقة الدستوریة  علىعتمد ت التىو 

بالمسائل السیاسیة والأقتصادیة والأجتماعیة  الإهتمام إلىإنما أضحت تمتد 

                                                             
مكتبة الكویت  –دراسة مقارنة  –النظام الدستورى فى الكویت  –د . عادل الطبطبائى ) ١(

 . ٥ص  –م  ٢٠٠٩سنة  –الخامسة  الطبعة  –یة الوطن

دار الهنا  –ة فى مصر القانون الدستورى وتطور الأنظمة الدستوری –د.ثروت بدوى ) ٢(
  . ٤ص – ١٩٧١سنة   –للطباعة 

الوسیط فى النظام الدستورى الكویتى ومؤسساتة  –د . محمد عبد المحسن المقاطع ) ٣(
 ٦٨ص  –الكویت  –مطابع النزهة  – ٢٠١٤/ ٢٠١٣الطبعة الثانیة سنة   –لسیاسیة ا

 وما بعدها .
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حیانا أ فىبل قد تكون ، تطبیق النصوص الدستوریة فىعتبارها العوامل المؤثرة أب
  . )١(كثیرة من أسباب وضع تلك النصوص

أو بینهم وبین ، مما بینهیفداة منظمة لعلاقة الأفراد أفالقاعدة القانونیة 
، یكون للدولة قواعد قانونیة تنظمها ، ومن ثم كان لأبد أنالسلطة العامة

نما إختصاصاته بوصفها حقا أو إوبموجبها لا یمارس الحاكم  متیازا شخصیاً له وإ
عتبارها وظیفة عامة معلوماً معالمها وحدودها بواسطة إیمارس تلك السلطة ب

للدولة وتستمد منه بقیة القواعد القانونیة حدودها  علىوهو القانون الأ، الدستور
للسلطة القضائیة حمایة القواعد  ىومن ثم كان من الضرور ، )٢(عیتهاوشر 
تطابق  ى، وذلك عن طریق رقابة مدتوریة من الانتهاك أو المساس بهاالدس

ذیة یفتصدر عن السلطة التن التىتسنها السلطة التشریعیة واللوائح  التىالقوانین 
إذ أن القاعدة ، لدستوریةومن ثم تحكم بإلغائها عند مخالفتها للقواعد ا، للدستور

  . )٣(القانونیة تستمد شرعیتها ووجودها من القاعدة الدستوریة
حمایة الحقوق  فى ىأهمیة بحث دور القضاء الدستور  ىومن هنا یات

ن یكون لها أقیام دولة قانونیة دون  لیس من المتصور لأنه، والحریات العامة
ئات الحاكمة یهلل ىوجود القانونالدولة ویؤسس ال فى ىالسیاس النظامدستور یقیم 

 فیصون، مواجهة من لهم السلطة فىویحدد وسائل حمایة من لا سلطة لهم ، بها
حتمالات إحمایة الفرد والأقلیات من  إلىتهدف  التىالحقوق والحریات العامة 

  . )٤(وتحدد ضمانات كفالة هذه الحقوق والحریات، ستبداد الأغلبیةأتعسف و 

                                                             
  . ٥ص  –المرجع السابق  - ) د . عادل الطبطبائى ١(
  . ٣٢ص -المرجع السابق  –د.ثروت بدوى) ٢(
سنة  –مطبعة جامعة القاهرة  –النظم السیاسیة فى العالم المعاصر  –د . سعاد الشرقاوى ) ٣(

 وما بعدها . ٦٧ص – ٢٠٠٧

الطبعة –دار الشروق  –الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات –حمد فتحى سرورد. أ) ٤(
 . ٣١ص  –م  ١٩٩٩سنة –الأولى
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لحمایة الحقوق والحریات أن تتحقق سیادة  فىلا یك ىمن جهة أخر و 
ن كان شرطاً أساسیاً لقیام الحریات إ ن قیام دولة تخضع للقانون و لأ، القانون
والوحید  ىلأن الضمان الحقیق، لهذا الغرض فىإلا أنه لیس بالشرط الكا، العامة

 اءسو ، مشروعیة أعمال السلطة العامة علىالرقابة  فىلإعمال هذا المبدا یتمثل 
الرقابة السیاسیة بصورها المختلفة من رقابة شعبیة یمارسها أفراد  فىما یتمثل یف

تباشرها الجمعیات والنقابات وكذلك  التىالعام  ىة الرأالدولة أو رقاب فىالشعب 
أو الرقابة ، الدولة فىتتولاها المجالس النیابیة  التىالصحافة أو الرقابة البرلمانیة 

 تهامطابق ىها الإدارة بذاتها لمراقبة أعمالها والتحقق من مدتقوم ب التىالإداریة 
  . )١(للقانون أو ملائمتها للظروف المحیطة بها

أعمال السلطة  ةمشروع علىمن غیر الجائز أن تقتصر الرقابة  كما ان
 علىأو  البرلمانیة الرقابة علىالرقابة السیاسیة بصورها المختلفة أو  على، العامة

عدم وجود رقابة  إلىبالضرورة  ىخذ تؤدآها من میعلیة الذاتیة لما الرقابة الإدار 
كان لابد من وجود  لذلك، مشروعیة أعمال السلطة العامة علىوفعالة  یهحقیق

تحقیق العدالة بین  مایكفلالضمانات  من ئة محایدة مستقلة تكون لهایه
الرقابة  فىوهو ما یتحقق بتقریر حق القضاء ، المتنازعین دون تحیز لأحدهم

  .)٢(أعمال السلطة العامة على
حمایة مبدأ المشروعیة والدفاع  علىالقضاء هو أكثر الأجهزة القادرة و 

تكفل  التىعن الحقوق والحریات الفردیة إذا ما توافرت له الضمانات الضروریة 
طلقة منه الحیدة الایمكن أن تتحقق بش ىحت، أداء وظیفته فىله الاستقلال 

  . )٣(أكمل وجه علىأن یقوم بتلك الرقابة  یمكنه لىاوبالت
                                                             

دار  –دارسة مقارنة  –الرقابة على دستوریة القوانین فى مصر  –د . على السید الباز  )١(
 وما بعدها . ٢٢ص  –م  ١٩٧٨طبعة  –الجامعات المصریة 

 –النظام الدستورى والمؤسسات السیاسیة فى الكویت –لحد. عثمان عبد الملك الصا) ٢(
 وما بعدها . ٤٣٣ص  –م  ٢٠٠٣ –الطبعة الثانیة  –مؤسسة دار الكتب

 –رقابة الملاءمة فى القضاء الدستورى  –د . عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدریس ) ٣(
سنة  - جامعة عین شمس –رسالة لنیل درجة الدكتوراه فى الحقوق  –دراسة مقارنة 

 . ٣١٩ص  – ٢٠١١


